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التعارُض و التزاحُم
التعارُض و التزاحُم•
المكلف  التزاحم، هو التنافي بين الحكمين بسبب عدم قدرة•

. على الجمع بينهما في عالم الامتثال
بة بفين و لا بد لنا بصدد تعري  التعارض من أن نعرف النسف•

التزاحم الّذي هو نحو من أنحفا  التنفافي، و بفين التعفارض
.الّذي عرفنا فيه نحواً من أنحا  التنافي أيضا

26: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التعارُض و التزاحُم
ارض و هنا لا بد و أن نلحظ كلا المعنيفين السفابنين للتعفو •

.هما، التعارض الحنيني و التعارض الاصطلاحي

26: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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تعريف التعارض

التعارض

التنافي بين الدليلين في
مرحلة شمول دليل الحجية 

التعارض )لهما
(الاصطلاحي

اً التنافي بين المدلولين ذات
بلحاظ مرحلة فعلية 

(التعارض الحقيقي)المجعول

20: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التعارُض و التزاحُم
زاحم أما بالنسبة إلى التعفارض الحنينفي، فحفالال التف•

:تخرج عنه إذا تم شرطان

26: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التعارُض و التزاحُم
يفد بموجب من-أن نلتزم في كل خطاب شرعي-الأول•

نل عنه عدم الاشتغال بضد واجب لا ي»بنيد هو -لبي له
تغل فيكون موضوع الصلاة مثلًا من لم يشف« في الأهمية

بضد لها واجب لا ينل عنهفا ففي الأهميفة، و كفذا ففي 
.وجوب الإزالة

26: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التعارُض و التزاحُم
ن أن نلتففزم بكمكففان الترتففب فففي الوجففوبي-الثففاني•

المتزاحمين، بأن يكون الوجوب الآخفر مجعولًفا علفى
.تندير عصيان الوجوب الأول

فكن تم هذان الأمران كانت موارد التزاحم خارجة عفن •
نطاق التعارض الحنيني، 

26: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التعارُض و التزاحُم
( صفل)بأن خطاب : و أما إذا أنكرنا الأمر الأول، و قلنا•

ل عنه في مثلًا غير منيد بعدم الاشتغال بضد واجب لا ين
عفدم وجفود الأهمية، و أن إطلاقه بنفسفه يفدل علفى

مكافئ للصلاة في الأهمية، 

26: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التعارُض و التزاحُم
ن إطفلاق فمن الواضح وقوع التعارض الحنيني حينئذ بي•

لأن كلًفا منهمفا ( أزل)و إطلاق خطفاب ( صل)خطاب 
شتغال يدل حينئذٍ على وجوب متعلنه مطلناً حتى مع الا

ن بالآخر، و نتيجة هذا الإطلاق إلزام كفل مفن الخطفابي
.بصرف الندرة في متعلنه بدلًا عن متعلق الآخر

27: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التعارُض و التزاحُم
قلنا كما أنا إذا قبلنا الأمر الأول و أنكرنا الأمر الثاني، و•

ن الخطفابين، باستحالة الترتب، فسوف يحصل التنافي بي
دائفه و لو كانا مشروطين بالمخصص اللبي، من ناحيفة أ

لعصيان، و إلى فعلية كلا الخطابين المجعولين في فرض ا
الة هذا يعني سراية التنافي إلفى عفالم الجعفل و اسفتح
ضفا، و ثبول الخطابين المشروطين بما هما مشروطان أي

.هو معنى التعارض

27: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التعارُض و التزاحُم
أمففا دخففول التففزاحم إثباتففاً و نفيففاً فففي التعففارض و •

الاصطلاحي، فهو مسألة اختيفار، لأن منفوم التعفارض
فعلية، فكن الاصطلاحي التنافي بين المجعولين في عالم ال

مباشفر عمم هذا التنافي بين المجعولين للتنفافي غيفر ال
نجفز و و لو باعتبار ما يستتبعه المجعفول مفن ت-بينهما
كلا من دخل التزاحم في التنافي المصطلح، لأن-امتثال

ر، لا المجعولين في موارد التزاحم ينافي المجعول الآخف
.بنفسه بل بامتثاله

27: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التعارُض و التزاحُم
حفث و أما نسبة البحث الأصولي ففي التفزاحم إلفى الب•

بحفث الأصولي في التعارض الاصطلاحي، فهي نسفبة ال
ض الصغروي إلى البحفث الكبفروي، لأن بحفث التعفار

الاصففطلاحي يفففي ببيففان أحكففام و قففوانين التعففارض
حكم المستحكم و أحكام و قوانين التعارض غير المسفت

هفدة و على بحث التزاحم تنع ع« موارد الجمع العرفي»
تحنيق الصغرى، إذ يبحث عما إذا كان هنفا  تعفارض

مستحكم في مورد التزاحم أولا، 
27: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التعارُض و التزاحُم
و ذلك عن طريفق دراسفة الأمفرين السفابنين اللفذين •

يتوق  على تماميتهما خفروج التفزاحم عفن التعفارض
مسفتحكم الحنيني، فكن ثبت الأمران و انتفى التعارض ال
يير ففي انفتح مجال للحديث عن قوانين الترجيح و التخ
نفانون باب التزاحم، و هي كلها في الحنينفة تطبينفال ل
ننيحفه الورود الّذي يتعهد بحث التعارض الاصطلاحي بت

ا  اللّفه على ما يأتي تفصيله و توضيحه إن شف-كبرويا
-لدى دراسة نظرية الورود

27: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التزاحمُ و نظريّة الوُرود-5
الوُرود بالمَعنى 

الأعَم  

التزاحمُ و -5
نظري ة الوُرود

تفسير التزاحم على أساس نظرية الورود-1

مرجحات التزاحم و تخريجها على أساس -2
الورود 

حكم التزاحم في حالة عدم الترجيح-3

تنبيهات باب التزاحم-4

59؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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التزاحمُ و نظريّة الوُرود-5
و في ضفو  نظريفة الفورود يمكفن أن نعفرف أن بفاب •

.  دالتزاحم و مرجحاته كلها تطبينال لنظرية الورو
:و لتوضيح ذلك سوف نتحدث في منامين•

60: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التزاحمُ و نظريّة الوُرود-5
خروج التزاحم عن باب التعفارضفي تحنيق أحدهما، •

.وددخول الخطابين المتزاحمين في الورو الحنيني
هما منفذ و ذلك بتحنيق حال الشرطين اللذين اشترطنا•

. يالبداية لخروج التزاحم عن باب التعارض الحنين

رية ، في استنباط مرجحال باب التزاحم من نظالآخرو•
.الورود المتندمة

60: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التزاحمُ و نظريّة الوُرود-5
تفسير التزاحُم على أَساسِ نظريّة الوُرُود•
الحكمين قد عرفنا فيما سبق، أن التزاحم هو التنافي بين•

بسبب عفدم قفدرة المكلف  علفى الجمفع بينهمفا ففي 
.  الامتثال

ي و خروج التزاحم بهذا المعنفى عفن التعفارض الحنينف•
:يتوق  على ثبول شرطين

61: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التزاحمُ و نظريّة الوُرود-5
زاحمين، أن نلتزم بكمكان الترتب في الوجوبين المتف-لأولا•

بأن يكون الوجفوب الآخفر مجعولًفا علفى تنفدير عصفيان 
.الوجوب الأول

لفه يمنفع أن نلتزم في كل خطاب شرعي بمنيد لبّي-الثاني•
عففن التمسففك بففكطلاق الخطففاب لحففال الاشففتغال بالضففد 
تغل الواجب، فيكون موضوع وجوب الصلاة مثلًا، من لم يشف

.بضد لها واجب، و كذا في وجوب الإزالة

61: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التزاحمُ و نظريّة الوُرود-5
فكن تم هذان الشرطان، كانت موارد التفزاحم خارجفة عفن •

ن الحنينفي، إذ لا ينفع حينئفذ أي تنفاف بفينطاق التعارض
لنادر و هو ا-الجعلين، بل كلاهما يكون ثابتاً على موضوعه

حفو بنحو ينتج حكمفين مشفروطين علفى ن-على متعلنهما
ن، حيفث الترتب، و إنما التنافي في مرحلة فعليفة المجعفولي
مكلف  يستحيل فعلية كلا الموضوعين ففي حفال تصفدي ال

للامتثال، 

62: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التزاحمُ و نظريّة الوُرود-5
المكل  بحكم وحدة النفدرة التفي يملكهفا إذا صفرفلأن •

قدرته في أي واحد من الواجبين كفان عفاجزاً عفن امتثفال 
.الواجب الآخر و هذا ليس تعارضاً بين الدليلين

62: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التزاحمُ و نظريّة الوُرود-5
، فسوف أما إذا أنكرنا الشرط الأول، و قلنا باستحالة الترتب•

بالمخصص يحصل التنافي بين الخطابين و لو كانا مشروطين
و . لعصفياناللبي، لأدائه إلى فعلية كلا المجعولين في فرض ا

بفول هذا يعني سراية التنافي إلى عالم الجعل، و اسفتحالة ث
ل الخطابين المشروطين بما همفا مشفروطان أيضفا، فيحصف

.الخطابينالتعارض لا محالة بين الدليلين المتكفلين لذينك

62: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التزاحمُ و نظريّة الوُرود-5
اني و قلنا أنه إذا قبلنا إمكان الترتب، و أنكرنا الشرط الثكما •

إطلاقفه مثلًا غير منيد بالمنيد اللبي، و أن( صل)بأن خطاب 
ة، فمن بنفسه يدل على عدم وجود مكافئ للصلاة في الأهمي
خطفاب الواضح وقوع التعارض الحنيني حينئذ بين إطفلاق

لأن كلًفا منهمفا يفدل علفى ( أزل)و إطلاق خطفاب ( صل)
وجوب متعلنه مطلنا حتفى مفع الاشفتغال بفالآخر، و هفو 

فلا بد إذن من أجفل بيفان خفروج التفزاحم عفن . مستحيل
.نالتعارض الحنيني من تحنيق حال كلا هذين الشرطي

62: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التزاحمُ و نظريّة الوُرود-5
يق حاله فيتكفل تحن-الشرط الأول، و هو إمكان الترتبأما •

ضفا  الأمفر البحث المعروف ببحث الترتب الملحق ببحث اقت
.  للنهي عن ضدّهبالشي

. بحفثو أما الشرط الثاني، فلا بد من تحنيق حاله في هذا ال•
:و حينئذ ننول

.إن هنا  عدة وجوه يمكن أن تذكر في تنريب ذلك•

62: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التزاحمُ و نظريّة الوُرود-5
أن الخطابال الشفرعية منيفدة طفرّاً بالنفدرة-الوجه الأول•

، و إما اجزحكم العنل بنبح تكلي  العالتكوينية، إمامن جهة 
.ذلكاقتضا  نفس التكلي  من جهة 

بنفا ً و إذا كانت الندرة مأخوذة في موضوع كلا الحكمين، ف•
ذ لا على إمكان الترتب لا يلفزم أي تنفاف بفين الجعلفين، إ

. حينئذٍمحذور في ثبول النضيتين المشروطتين بالندرة

63: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التزاحمُ و نظريّة الوُرود-5
 ينفدر ، المجعولان لا يكونان فعليين معاً، لأن المكل  لانعم•

ختيفار على امتثال كفلا التكليففين علفى الففرض، فيكفون ا
لآخفر موجباً لعجزه عن امتثال ا-تعييناً أو تخييراً-أحدهما

و هفذا . وعهتكويناً، فيكون الحكم الآخر منتفياً بانتفا  موض
.ليس تعارضاً

63: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التزاحمُ و نظريّة الوُرود-5
د من لو أريلأنه . و هذا الوجه بهذا المندار من البيان غير تام•

ل الندرة التكوينية على المتعلفق المفأخوذ ففي موضفوع كف
ليف  ، بفأن يكفون التكتكلي  الندرة عليفه حفدوثاً و بنفا 

نفدرة بالصلاة مثلًا مشروطاً بعدم العجز عنها و عدم صرف ال
ن في الضد الآخفر، فثبفول أمفر مفن هفذا النبيفل بالضفدي

لازمه ارتفاعالمتزاحمين و إن كان خالياً عن محذور إلّا أن 
ضفد التكلي  و عدم تحنق العصفيان لفو اشفتغل المكلف  ب

. الواجب و لو لم يكن واجباً
63: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التزاحمُ و نظريّة الوُرود-5
تكليف  و هذا مما لا يلتزم به، فكنه تعجيز بعد الندرة على ال•

. فيكون عصياناً بلا إشكال

63: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التزاحمُ و نظريّة الوُرود-5
، وثاً فنطأريد اشتراط التكلي  بالندرة على متعلنه حدو إن •

الندرة عليفه و اعترف بأن التكلي  يصبح فعلياً بمجرد توفر
في الآن الأول، و لذلك لو صرف قدرته في غيفره و عجّفز

لأن لفزم منفه ثبفول جعلفين متنفافييننفسه كان عاصفياً، 
نفسفه المكل  حدوثاً قادر تكويناً على كل من الواجبين في

ة و إنما يصرف قدرته بنا ً في أحفدهما، فلفو كانفت النفدر
يفة الخطفابين الحدوثية كافية في ثبول التكلي  لزم منه فعل
  منهمفا بامتثفال معاً في حق المكل  و عفدم ارتففاع شفي

.الآخر
63: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التزاحمُ و نظريّة الوُرود-5
يلففزم مففن ذلففك أن يكففون الجعففلان : و بعبففارة أخففرى•

رتبيين، المشروطان بالندرة بهذا المعنى أوسع من الجعلين الت
حيث يكون موضوعهما محفوظاً حتى مع امتثال أحفدهما و

.الةهو مستحيل، فيحصل التعارض بين الدليلين لا مح

63: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التزاحمُ و نظريّة الوُرود-5
درة أن ينال بأن الشرط و إن كان هو النف-الوجه الثاني•

د إلّفا التكوينية حدوثاً،إلّا أنه في موارد التزاحم لا توجف
أحفد قدرة واحدة على الجامع بين الواجبين تتعين ففي

من تكليف  الطرفين بتطبيق من المكل ، فلا يكون أكثر
ا واحد فعلياً في حق المكل  في موارد التفزاحم، و أمف

اً، فلا ينفع التكلي  الآخر فيرتفع بامتثال الأول موضوع
.تعارض بين دليلي الجعلين

64: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التزاحمُ و نظريّة الوُرود-5
هذا الوجه أيضا غير تفام، لأن شفرطية النفدرة سفوا  و •

يهفا كانت بحكم العنفل أو باقتضفا  الخطفاب، تكففي ف
ح الندرة على الجامع بين الواجب و غيره، و لفذلك صف

يفه النفدرة التكلي  بأحد الضدين تعييناً و لا يشفترط ف
.عليه تعييناً

ة و عليه لو كان الشرط هو الندرة حدوثاً فهفي محفوظف•
.بينهمابلحاظ كلا المتزاحمين بنفس الندرة على الجامع

64: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التزاحمُ و نظريّة الوُرود-5
ة أن الخطاب كما هفو منيفد لبّفا بالنفدر-الوجه الثالث•

-امعو لو بمعنى النفدرة البدليفة علفى الجف-التكوينية
ن العبفد بالندرة الشرعية بمعنى عدم كفوكذلك منيد لبّا 

مشففغولًا بضففد واجففب لا ينففل أهميففة عففن الواجففب 
ين ، لاستحالة إطلاق الأمر في أحد المتفزاحمالمفروض

لفرض الاشتغال بفالمزاحم الآخفر الّفذي لا ينفل عنفه 
أهمية،

64: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التزاحمُ و نظريّة الوُرود-5
مع لأن المراد بهذا الإطلاق إن كان هو التوصل إلى الج•

كل  بين الضدين فهو مستحيل، و إن كان هو صرف الم
عن ذلك المزاحم فهو خل  فرض أنه لا ينل عنفه ففي

.الأهمية بنظر المولى

64: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التزاحمُ و نظريّة الوُرود-5

اً عامفاً قيداً لبيفيثبت برهانفهذا •
عدد م ، و هففو فففي كففل خطففاب

ند  الاشتغال بض  واجب لا يقل ع
. أهمية

64: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التزاحمُ و نظريّة الوُرود-5
صل التعارض و بذلك يرتفع التنافي بين الجعلين فلا يح•

شروطاً بين دليليهما، إذ يكون الجعل المفاد بكل منهما م
ون بعدم الاشتغال بما لا ينل عنه ففي الأهميفة، أي يكف

.مساوياً أو أهم

64: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التزاحمُ و نظريّة الوُرود-5
ن فكن فرض تساويهما معاً كان الجعلان معفاً مشفروطي•

فين، و إن بعدم الاشتغال بالآخر، فيكون الترتب من الطر
كان أحدهما أهم من الآخر كان جعلفه مطلنفاً و جعفل 

رتفب الآخر مشروطاً بعدم الاشتغال بالأول، فيكفون الت
و لا محذور ففي كفلا المفوردين بعفد . من طرف واحد

.البنا  على إمكان الترتب

64: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التزاحمُ و نظريّة الوُرود-5
ان فيمفا و بهذا التخريج، اتضح أيضا وجه تحنق العصفي•

إذا صرف المكل  قدرتفه ففي ضفد لفيس بواجفب أو 
واجب مرجوح، فكن موضفوع الخطفاب، و هفو النفادر 

ياً في حنه، تكويناً و شرعاً بالمعنى المتندم قد أصبح فعل
.و اشتغاله بذلك الضد لا يرفع هذا الموضوع

65: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التزاحمُ و نظريّة الوُرود-5
اب و ربما يعترض على هذا التخفريج الفنفي لفصفل بف•

:التزاحم عن التعارض باعتراضين

65: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



41

التزاحمُ و نظريّة الوُرود-5
أنففه لا موجففب لافتففراض تنيففد -الاعتففراض الأول•

ا ثبوتفاً و الخطابال الشرعية بالمنيد اللبي المذكور، لأنه
لّفا إن كانت منوطة بعدم الاشتغال بالأهم أو المساوي، إ
رازه أن هذا النيد باعتبار أنه من شأن المولى، و عليه إح
حسفب و تشخيصه فيكون منتضى إطفلاق الخطابفال ب

ام منام الإثبال عدم تنيدها به، و أن ملاكها أهم في منف
ابين المزاحمة، فينع التعارض لا محالة بين إطلاق الخطف

.المتزاحمين
65: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التزاحمُ و نظريّة الوُرود-5
أن الأحكفام لفو كانفت : و الجواب عن هذا الاعتفراض•

لمولى مجعولة على نهج النضايا الخارجية، بأن كان نظر ا
احم فيها إلى خصوص الواجبال التي سفوف ينفع التفز

بينها و بين هذا الواجب خارجاً، أمكن دعوى الإطفلاق 
عفل و عدم تنيد الخطاب الشرعي بالمنيد المفذكور، إذ ل

المولى بنفسه قد شخص أهمية مفلا  هفذا الواجفب و 
، رجحانه على ما يزاحمه من الواجبال في تمام الموارد

65: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التزاحمُ و نظريّة الوُرود-5
ي لكن لا إشكال في أن الخطابال الشرعية ظاهرة ففو •

الحكفم جعل الحكم على نهج النضية الحنينية، فيكفون
مرتباً على موضوعه المنفدر الوجفود، و هفو النفادر، و 

م أو المفروض أنه يننسم إلى من يكفون مشفتغلًا بفالأه
اب المساوي و من لا يكون، فلا محيص عن تنيّد الخطف
 ينفل بحسب منام الإثبال أيضا بعدم الاشفتغال بمفا لا

.أهمية

65: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التزاحمُ و نظريّة الوُرود-5
ه في هذا، مضافاً إلى أن ارتكازية النيد المذكور و بداهت•

ن نظر العرف، و وضوح أن الأحكام تختل  ملاكاتهفا مف
لفو بكطلاق الخطاب وحيث الأهمية، تمنع عن التمسك

قرينيته كان مفاده النضية الخارجية، لاتصاله بما يحتمل
.على التنييد المذكور

65: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التزاحمُ و نظريّة الوُرود-5
هب أن الخطاب ظاهر في جعل الحكفم علفى : إن قلت•

ينيفده نهج النضية الحنينية، و لكن المولى مع ذلك لفم
بعدم الاشتغال بالأهم أو المساوي من جهفة إحفرازه أن 

و لو -المكل  لا يبتلي بالاشتغال بواجب مساو أو أهم
-من جهة أن الأحكام الأخرى كلها أقل ملاكاً في نظره

زم منه ننف  فبنا  النضية الحنينية على إطلاقها لا يستل
ن حيث فيكون الإطلاق في قوة التنييد م. غرض المولى

.النتيجة الخارجية
66: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التزاحمُ و نظريّة الوُرود-5
هذا خلاف ظهور الخطاب في الجديفة إطلاقفاً أو : قلت•

-بحسفب منفام الإثبفال-تنييداً، لأن إطفلاق الحكفم
ر لفرض الاشتغال بالأهم أو المساوي و إن كفان لا يضف
م بغرض المولى خارجاً، إلّا أنه منيد لبفاً و غرضفاً بعفد
ى الاشتغال بالأهم أو المساوي على كل حال، لأن المول

كون أهم لا يأمر بالفعل واقعاً على تندير الاشتغال بما ي
يلفزم عفدم أو مساوياً بنحو النضية الحنينية التنديرية، ف
.جدية الإطلاق و هو خلاف ظاهر الدليل أيضا

66: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التزاحمُ و نظريّة الوُرود-5
إن و( صلّ)إن إطلاق الخطاب في دليل -الاعتراض الثاني•

ينيفد كان منيداً بعدم الاشتغال بالمساوي أو الأهم، إلّا أنه لم
ول فرض بعدم الاشتغال بالإزالة بعنوانها، فعند الشك في دخ
لخطفاب الاشتغال بها في المنيد أو المطلق نتمسك بكطلاق ا

 ينفل لنفي كون الاشتغال بها مصفداقاً للاشفتغال بواجفب لا
و هفذا و إن ( أزل)و كذلك الأمر في إطلاق خطاب . أهمية

صه، إلّفا كان من التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية لمخص
أنه يصح التمسك به في أمثفال المنفام علفى أسفاس أحفد

:المبنيين التاليين
66: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التزاحمُ و نظريّة الوُرود-5
واز من جف-قده-ما اختاره المحنق النائيني-المبنى الأول•

كان لبيفاً، التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية لمخصصه إذا
بي أنه و عرفنا بمخصص ل« العالميجوز تنليد»: كما إذا قال
منهم، و شفك ففي عفالم أنفه مفومن أو « الفاسق»لا يريد 
علفى حيث قد يطبق هذا المبنى على المنفام فينفال. فاسق

شتغال أساسه، بجواز التمسك بكطلاق الخطاب لنفي كون الا
ن بالآخر مصداقاً للاشتغال بالواجب المسفاوي أو الأهفم لأ

.المخصص في المنام لبي أيضا
67: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التزاحمُ و نظريّة الوُرود-5
ما اخترنفاه نحفن ففي مباحفث العفام و-المبنى الثاني•

داقية الخاصّ، من جواز التمسك بالعامّ في الشبهة المصف
ن شأن إذا كانت شبهة حكمية في نفسها، بحيث يكون م

ي المولى بما هو مولى الاطلاع عليها بخلاف الشفبهة فف
د موضوع خارجي نسبته إلى المولى و العبفد علفى حف

.  سوا 

66: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التزاحمُ و نظريّة الوُرود-5
ض إن المنام من قبيفل الأول لا الثفاني، لأن ففر: فينال•

احمين اشتمال ما يشتغل به المكل  من الفواجبين المتفز
على ملا  أهم أو مساو أو مرجوح شبهة حكمية يرجع

ما ففي فيها إلى المولى و ليس موضوعاً خارجياً بحتاً، ك
فيهفا فيمكن أن يتمسك. الشك في عدالة زيد أو فسنه

.بكطلاق الخطاب

66: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التزاحمُ و نظريّة الوُرود-5
  يأنه لا يمكن تطبيق ش: و الجواب عن هذا الاعتراض•

يّتهمفا من هذين المبنيين على المنام، لأنه لو فرض تمام
فرق و لم ي-و هذا بحث موكول إلى محله-في أنفسهما

لمبنفى كما نفرق نحن في ا-فيهما بين العموم و الإطلاق
ال فلا شك في عدم تماميتهمفا ففي المخصصف-الثاني

نفة المتصفلة اللبية الارتكازية التفي تعتبفر بمثابفة النري
بالخطاب، 

66: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التزاحمُ و نظريّة الوُرود-5
، لأن في مثل ذلك يكون العام مجملًا على أقل تنديرإذ •

ان بمفا اقترانه بذلك الارتكاز البديهي يكون من الاقتفر
ق ليرجفع يصلح للنرينية، فلا يبنى له ظهور في الإطفلا

. إليه على أحد المبنيين السابنين

66: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التزاحمُ و نظريّة الوُرود-5
كن و المنيد اللبي المدعى في المنام من هفذا النبيفل، فف•

فاً و لو ملا  هذا التنييد المتندم شرحه مطلب بديهي عر
.إجمالًا

66: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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التزاحمُ و نظريّة الوُرود-5
يس أن كلّا من الخطابين المتفزاحمين لف: هكذا يتضحو •

ر، و في دليله إطلاق ينافي إطلاق دليل الخطفاب الآخف
هو معنى خفروج بفاب التفزاحم عفن بفاب التعفارض 

اواة، أو كما يتضح أن كلّا منهما في فرض المس. الحنيني
ر و أحدهما في فرض التفاضل وارد بامتثاله على الآخف
.رافع لموضوعه، و هو معنى دخول التزاحم في الورود

66: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج


